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يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :
اHـــــادة الأولى اHـــــادة الأولى : يـــــحـــــدث وســـــام عـــــســـــكــــــري يــــســـــمـى
"وســام مـشـاركــة الجـيـش الـوطــنــي الـشـعـبـي في حـربــي

الشـرق الأوسـط 1967 و 1973".
اHــادة اHــادة 2 : : يـــكـــرس هـــذا الـــوســــام الـــتـــضـــامن الـــعـــربي
ومــشــاركـة الجــيش الــوطــني الـشــعــبي في حــربـي الــشـرق

الأوسط 1967 و1973.
اHــــادة اHــــادة 3 :  : �ــــنـح وســــام مــــشـــــاركــــة الجــــيـش الــــوطــــني
الـــــشــــعــــبـي في حــــربـي الــــشــــرق الأوسط 1967 و1973 لــــكل
الـعـسـكـريـY الـذين شـاركـوا مـشـاركـة فـعـلـيـة في عـمـلـيات
التصدي العـسكرية هذه وقـضوا مدة شهر (1)  وأكثر في
مـسـرح الـعـمـلـيـاتs بـاسـتـثـنـاء الـذين أعـيـدوا إلـى الـتراب
الــوطـنيs تـبــعـا لجــروح أصـابـتــهم في اHـعــركـة وذلك مــهـمـا

كانت مدة الإقامة.
 �ــكن مــنح هــذا الــوسـام بــعــد الــوفــاة. ويــسـلـّم لـذوي

 .YعنيHا Yحقوق العسكري
4 :  : لا يــخــول وســام مــشــاركــة الجـيـش الـوطــني اHـادة اHـادة 
الـشـعبي في حـربي الـشرق الأوسط 1967 و1973 الحق في

أية علاوة.
اHـادة اHـادة 5 : : �ـــنح رئــيس الجــمــهــوريــة وســام مــشــاركـة
الجـيش الوطـني الشـعبي في حـربي الشرق الأوسط 1967
و 1973 �ـــــرســـــومs بــــــنـــــاء عـــــلى اقــــــتــــــراح وزيـــــر الــــــدفـــــاع

الوطني. 

اHــادة اHــادة 6 : :  يـــتم الإشـــعـــار بــاHـــرســـوم اHـــتـــضــمـن مــنح
وســــام مـــشــــاركــــة الجـــيـش الـــوطــــنـي الـــشــــعــــبي في حــــربي
الــــشـــــرق الأوسط 1967 و1973 فـي شــــكــل شـــــهـــــادة تــــســــــلم
للحـاصـليـن عــليـه خـلال حفـل تقـليد يــقـام �ـناسـبة عـيد

وطني.
 اHــــادة اHــــادة 7 : : حــــمل وســــام مــــشــــاركـــة الجــــيـش الـــوطــــني
الــــشــــعــــبي فـي حــــربـي الـــشــــرق الأوسـط 1967 و1973 حـق

مرتبط بالشخص الذي � تقليده إياه.
 ويــوقف هـذا الحـق خلال مـــدة الحــبس كــلـهـا عــنــدمـا
يـــكــــون صـــاحــب الحق مـــحــــكـــومــــا عـــلـــيـه بـــعـــقــــوبـــة مــــخــــلـــة
بـالــشـرف. ويـجـرد اHــعـني من هــذا الحق نـهـائــيـاs في حـالـة

الحرمان مـن الحـقـوق اHـدنيـة.
8 : : تحـــــددs عن طـــريـق الـــتـــنـــظـــيـمs الخـــصـــائص اHــادة اHــادة 
الـفــنــيـة لإنجـاز وسـام مـشــاركـة الجـيش الـوطــني الـشـعـبي
فـي حــــــــــــربـي الــــــــــــشــــــــــــرق الأوسـط  1967 و 1973 ووصـــــــــــفـه
وعلامــــاتــه اHـــمــــيـّــزةs ووصف شــــهــــادة الإشـــعـــارs وإجـــراء

الاقتراح والتسليمs وكذا شروط حمل هـذا الـوسـام. 
 اHـــــاداHـــــادةّ ة 9 :  :  يـــــنــــــشـــــــر هــــــذا الـــــقــــــانـــــون فـي الجـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيـّـــة لـــلــــجـــمـــهــــوريـّـــة الجـــزائــــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيـّـــة

الشّعبيّـة.
حــررّ بــالجــزائـر في 4 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 21

يونيو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مرسـوم تنـفيذي رقـم مرسـوم تنـفيذي رقـم 15 -  - 153 مؤرخ في  مؤرخ في 28 شعـبان عام شعـبان عام
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 16 يــــونـــــيــــو ســــنــــة  يــــونـــــيــــو ســــنــــة s2015 يــــحــــدد الحــــدs يــــحــــدد الحــــد

اHــطـــبق عــلى عـــمــلــيــات الــدفــع الــتـي يــجـب أن تــتماHــطـــبق عــلى عـــمــلــيــات الــدفــع الــتـي يــجـب أن تــتم
بــــوســــائل الــــدفـع الــــكـــتــــابــــيــــة عـن طـــريـق الــــقــــنـــواتبــــوســــائل الــــدفـع الــــكـــتــــابــــيــــة عـن طـــريـق الــــقــــنـــوات

البنكية واHالية.البنكية واHالية.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير الأول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـنـاء على الـدسـتـورs لاسيـمـا اHـادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و �ــــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 -58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســـــبــــتـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتمّمHعدلّ واHا sدنيHتضمن القانون اHوا

- و �ـــــــقـــــــتــــــضـى الأمـــــــر رقم 75 - 59 اHـــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســـــبــــتـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتمّمHعدّل واHا sتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــقـــتــضـى الــقـــانــون رقم  79 - 07 اHــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

sتمّمHعدلّ واHا sقانون الجمارك
- و�ــــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غـــشت ســنــة 2003

sتمّمHعدلّ واHا sتعلق بالنقد والقرضHوا
- و�ـــقــتــضى الـــقــانــون رقم 05 - 01 اHــــؤرخ في 27
ذي الحجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تــــــبـــــيـــــيـض الأمـــــوال وتـــــمــــــويل الإرهـــــاب

sتمّمHعدلّ واHا sومكافحتهما
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- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 127
اHــــؤرخ في 24 مــــحــــرمّ عـــام 1423 اHــــوافق 7 أبــــريل ســــنـــة
2002 واHــتــضــمن إنــشــاء خــلــيـــة مــعــالجــة الاســتــعلام اHــالي

sتمّمHعدلّ واHا sوتنظيمها وعملها
- و�ــــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 390
اHــؤرخ في 3  ذي الحـــجـــة عــام 1428 اHــوافق 12 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2007 الـذي يـحــدد شـروط وكـيــفـيـات �ــارسـة نـشـاط

sتسويق السيارات الجديدة
- و�ــــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 181
اHـؤرخ في أوّل شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق 13 يـولـيـو سـنة
2010 الـذي يـحـدد الحــد اHـطـبق عـلى  عـمــلـيـات الـدفع الـتي

يـــــجـب أن تـــــتم بـــــوســـــائـل الـــــدفع وعـن طـــــريق الـــــقـــــنـــــوات
sاليةHالبنكية وا

sوبعد موافقة رئيس الجمهورية -
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى :  تـطـبـيــقـا لـلـمـادة 6 من الــقـانـون رقــم
05 -01  اHـــــــؤرخ في 27 ذي الحــــــجـــــــة عــــــام 1425 اHـــــــوافق 6

فبـراير سنة s 2005 اHعدّل واHـتممّ واHذكـور أعلاهs يهدف
هذا اHـرسـوم إلى تحديـد الحـد اHطـبق عـلى عـملـيـات الدفع
الــتي يــجـب أن تـتـم بــوسـائـل الــدفع الــكــتـابــيــة عن طــريق

القنوات البنكية واHالية.
اHــــادة اHــــادة 2 :  : يـــــتم دفع كـل اHــــبـــــادلات الــــتـي تــــســــاوي أو
تـفوق اHـبـالغ المحـددة أسـفـلهs بوسـائل الـدفع الـكـتـابـية عن

طريق القنوات البنكية واHالية :
- خمـسة ملايY دينار (5.000.000 دج) لشراء أملاك

sعقارية
- واحـد مليون دينـــار (1.000.000 دج)  لشراء :

sشــراعـــيـــة كــانت أم لا sالــيـــخـــوت وســفـن الــنـــزهـــة -
sمزودة �حرك مساعد أو لا

- مــعــدات مـــتــحـــركــة جـــديــدة وتجـــهــيـــزات صــنـــاعــيــة
جــــديــــدة وســــيـــارات جــــديــــدة ودراجــــات نــــاريــــة ودراجـــات
مزودة �ـحـرك خاضـعـة للـتـرقـيم لدى وكلاء الـسـيارات أو

sعتمدينHآخرين ومعيدي البيع ا Yموزع
sعادن الثمينةHسلع قيّمة لدى تجار الأحجار وا -

sالسلع العتيقة والتحف الفنية -
- شراء في اHزاد العلني لأثاث ومنقولات مادية.

اHادة اHادة 3 :  : كل عمليـة دفع تساوي أو تفـوق مبلغ واحد
ملـيون ديـنار (1.000.000 دج) الـتي تتم لـتسـديد الخـدمات
التـي تقدمهـا اHؤسسات واHـهن غير اHالـية واHذكورة في
اHادة 4 من الـقانون رقم 05 - 01 اHؤرخ في 27 ذي الحـجة
عــام 1425 اHــوافق 6 فــبـــرايــر ســنــة s2005 اHــعــدلّ واHــتــمّم
واHـــذكـــور أعلاهs يـــجب  أن تـــتم عن طـــريق وســـائل الـــدفع

الكتابية.
اHـادة اHـادة 4 :  : يــقـصــد في مــفـهــوم هـذا اHــرسـوم  بــوسـائل
الــدفع الـــكــتـــابــيـــة اHــذكـــورة في اHــادة 2 أعلاهs كل وســائل
الـدفع الـتي تـسـمح بـتـحـويل الأمـوال عن طـريق الـقـنـوات

البنكية واHاليةs لا سيما :
sالصك -

sالتحويل -
sبطاقة الدفع -

sالاقتطاع -
sالسفتجة -

sالسند لأمر -
- وكل وســــيـــلــــة دفع كـــتــــابـــيــــة أخـــرى يـــنـص عـــلــــيـــهـــا

القانون.
اHــادة اHــادة 5 : :  تـــســـري أحـــكــام هـــذا اHـــرســـوم أيـــضــا عـــلى
عـمـلـيـات الـدفع الجـزئـيـة لـلـدين نـفـسه المجـزأ إراديـا والذي

يفوق مبلغه الإجمالي الحد اHذكور أعلاه.
اHادة اHادة 6 : :  يـتعY عـلى الإدارات العمـومية والـهيئات
الــعــمــومـيــة واHــؤســســات الــتي تــســيــر خــدمــة عــامــة وكـذا
اHتـعـامـلY الـعـمومـيـY والخـواص قبـول تـسويـة اHـبادلات
والـفواتـير والديـون بوسـائل الدفع الـكتابـيةs وذلك طـبقا

للمادة 4 أعلاه.
اHـادة اHـادة 7 : :  يــؤدي عـدم الامــتـثـال لأحــكـام هــذا اHـرسـوم
إلى تـــطـــبــــيق أحـــكـــام اHـــادة 31 من الـــقـــانـــون رقم 05 - 01
اHؤرخ في 27 ذي الحـجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سـنة
2005 واHـــتــعــلق بــالــوقــايــة من تــبــيــيض الأمــوال وتــمــويل

الإرهاب ومكافحتهماs اHعدّل واHتممّ.
اHـادة اHـادة 8 : :  تــلـغى أحـكــــام اHــرســـوم الـتــنـفـيــــذي رقم
10-181 اHــــــؤرخ في أول شــــــعـــــبـــــان عـــــام 1431 اHـــــوافق 13

يـولـيـو سـنـة 2010 الـذي يـحـدد الحـد اHـطــبق عـلى عـمـلـيـات
الــــدفع الــــتي يــــجب أن تــــتم بــــوســــائل الــــدفع وعن طــــريق

القنوات البنكية واHالية.
sعند الاقتضاء sرسومHادة 9 : :  توضح أحكام هـذا اHادة اHا

من طرف وزير اHالية �وجب قرار.
اHادة اHادة 10 : :  يسري مفـعول أحكام هـذا اHرسوم ابتداء

من أولّ يوليو سنة 2015.
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11 : :  يـــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 28  شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 16
يونيو سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تـنــفــيـمـرســوم تـنــفــيـذي رقم ذي رقم 15-154 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 16 يــــــونـــــيــــــو ســـــنـــــة  يــــــونـــــيــــــو ســـــنـــــة s2015 يــــــتـــــضــــــمنs يــــــتـــــضــــــمن

الـتـصــريح بـاHـنـفـعـــة الـعـمـومـيــة لـلـعـمـلـيـــة اHـتـعـلـقــةالـتـصــريح بـاHـنـفـعـــة الـعـمـومـيــة لـلـعـمـلـيـــة اHـتـعـلـقــة
بإنجــاز سـد مـجـدل ببلـديتي مجدلبإنجــاز سـد مـجـدل ببلـديتي مجدل ومنـاعة بولايةومنـاعة بولاية

اHسيلة.اHسيلة.
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير الأول  
sائية والبيئةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبـنـاء عـلى الـدسـتـورs لا سـيـمــــا اHـادتــــان 85 - 3
 sو 125 (الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالقـواعد ا

sتممHا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء الحكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
sتممHا s1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحــدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يــحـدد الــقــواعــد اHــتـعــلــقــة بـنــزع اHــلــكـيــة من أجل اHــنــفــعـة

sتممHا sالعمومية
 sوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  
اHـادة الأولى :اHـادة الأولى :  تــطــبــيـقــا لأحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الـــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHـــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عـــــــام 1411
اHوافق 27  أبريل سنة 1991 الذي يحدد الـقواعد اHتـعلقة
بـنـزع اHـلـكـية مـن أجل اHـنفـعـة الـعـمـومـيـةs اHـتـممs وطـبـقا
لأحــــكــــام اHـــادة 10 مـن اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 186-93
اHــــؤرخ في 7 صـــفـــر عـــام 1414 اHــــوافق 27  يــــولـــيــــو ســـنـــة
s1993 اHــــتــــمم واHــــذكــــورأعلاهs يــــهــــدف هـــذا اHــــرســــوم إلى

التصريح باHنفعـة العمومية للعملـية اHتعلقة بإنجاز سد
مـجــدل بـبــلـديــتي مــجـدل ومــنـاعــة بــولايـة اHــسـيــلـةs نــظـرا
لــطــابع الــبــنـى الــتــحــتــيــة ذات اHــصــلــحــة الــعــامــة والــبــعـد

الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.

اHــــادة اHــــادة 2 : :   تــــقــــــدر اHــــســـاحــــــة الإجــــمـــالــــيـــــة للأمــلاك
العقــارية و/ أو الحقــوق الـعينيــة العقـاريــة اHستعملــة
sـــــادة الأولـى أعلاهHــــــذكـــــورة فـي اHلإنجـــــــاز الـــــعــــــمـــــلــــــيـــــــة ا

بأربعمائة (400) هكتار موزعةs كما يأتي :
- بــلـــديــة مـــجــدل : مـــائــتـــان وســتـــة وســبـــعــون (276)

sهكتارا
- بـــلـــديــــة مـــنـــاعــــة : مـــائـــة وأربــــعـــة وعـــشـــرون (124)

هكتارا.
وتحدد طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 :  : قـوام الأشغال اHلـتزم بهاs بـعنوان العـملية
اHذكورة في اHادة الأولى أعلاهs كما يأتي :

1 - الحاجز : - الحاجز :
sالصنف : ردوم -

sالعلو الأقصى من الأساس : 41 م -
sالطول عند القمة : 750 م -

- العرض عند القمة : 6 م.
2 - مفرغ الفيضانات : - مفرغ الفيضانات :

sوضع : الضفة اليسرىHا -
- اHنسوب الأقصى اHفرغ : 1427 م3 / الثانية.

3 - مفرغ القاع : - مفرغ القاع :
sوضع : الضفة اليمنىHا -

- اHنسوب الأقصى اHفرغ  : 43,3 م3 /الثانية.
4 - منشأة مأخذ اHياه : - منشأة مأخذ اHياه :

- اHنسوب الواجب توفيره : 24.315 م3 / اليوم.
5 - حجم الأشغال : - حجم الأشغال :

s 3الحفريات : 850.792 م -
s 3الردوم : 1.595.339 م -

s 3سلحة : 39.111 مHالخرسانة ا -
s 3الخرسانة البلاستيكية : 12.815 م -

- التنقيب والحقن : 16.390 م/ طولي .
4 : : يــجب أن تــتــوفــر الاعــتــمــادات الــضــروريـة اHـادة اHـادة 
لـــلــتــعـــويــضــات اHـــمــنــوحـــة لــفــائـــدة اHــعــنـــيــY وتــودع لــدى
الخـزينـة العمـوميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع الأمـــلاك
الـعــقـاريـــــة والحــقـــوق الـعــيـنـيـــة الـعــقـاريـــة الـضـروريــة

لإنجـاز العملية اHذكورة في اHادة الأولى أعلاه.
اHادة اHادة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرر بــالجـزائـر في 28 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 16

 يونيو سنة 2015.
عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
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